كان كلامنا المتقدم في استعراض الروايات الواردة في القرعة، وهل أن القرعة تستطيع تعيين المعلوم بالإجمال؟ ونتمكن من خلالها وبها أن نصل إلى المطلوب أم لا؟ 
قلنا: إن الروايات على ثلاث طوايف:

الطائفة الأولى: ما تضمن الإرجاع إلى القرعة في موارد خاصة كما قلنا، منها: المورد الذي نحن فيه، لكنها موارد مخصوصة، وبعض هذه الموارد مثيل أو شبيه بل يكاد أن يكون عين ما لدينا، لكن لعله ورد في الخروج من مأزق، باعتبار وجود ضرر مالي كثير كما قلنا.

أما الطائفة الثانية: فالروايات الواردة في القرعة وردت لحل النزاع عند التخاصم بين المتنازعَين أو المتنازعِين، فإذا كان لدينا تنازع نستطيع أن نرجع إلى القرعة ونحسم ذلك النزاع.
وأما الطائفة الثالثة: فهي التي تفيدنا بل هي الغاية في مطلوبنا، باعتبارها وردت أنها شرعت لكل أمر مجهول، فيه عموم يشمل موردنا بلا إشكال، عندنا أمر مجهول نستطيع الوصول إليه بالقرعة.

نحن الآن في مقام مناقشة الطوايف الثلاث، لنرَ هل أنها دالة أو يشم منها المطلوب أم لا دلالة لها بأي نحو من الأنحاء؟

يقول: أما الطائفة الأولى التي قلنا إنها واردة في موارد مخصوصة محددة، فتختص بمواردها.

إن قلت: بأن بعض هذه الموارد شبيه، بل يكاد أن يكون نفس المورد الذي نحن فيه، مسألة الغنم، قال: مسألة الغنم كما أشرنا إليه، مسألة خاصة، وفيها ضرر مالي كبير، فلعل ورود القرعة لدرئ ذلك الضرر المالي الكبير، بحيث أن الاحتياط في مسألة الشياه بأجمعها يجعل هذا صاحب المال يعود معدماً، لأنه سيذبح هذا القطيع من الغنم وسيحرقه، ويخسره، ما عنه شيء بعد.

وعندنا بعد ماذا؟ عندنا دليل دال على عدم الرجوع إلى القرعة في تعيين المعلوم بالإجمال روايات صريحة في هذا المطلوب، نشوف نحن ماذا؟ نعم في الإناءين المشتبه أحدهما بالنجس، ماذا يقول المعصوم؟ اهرقه، يعني لا تستفيد منهما، وبعد، وكذلك في الثوبين، ولو كان ثم ما يصحح الرجوع إلى القرعة في هذا المورد لقال اقرع بينهما، يعني بين الثوبين والإناءين، فأهرقهما أو دعهما دليل على أننا لا نستطيع، أو الفتوى الآن لبعض الأعاظم، تصلي في كل منهما من باب الاحتياط، في الثوبين، وتطهر الأعضاء مثلا، الماء الأول الذي توضأت به، يكون تطهر الأعضاء بالماء الثاني فتتوضأ به وتصلي، وهذا دليل على أنه ماذا؟ على لابدية الاحتياط، السيد السيستاني، هذا رأيه...
....

هذا شيء ثاني يا شيخ علي، على كلٍ، إذن نحن شنقول؟ نقول إن الطائفة الأولى لا دلالة لها بالمرة على تعيين المعلوم بالإجمال، وتختص بمواردها المحددة، وليس في ذلك إجماع، يعني المسألة بينة الوضوح.

أما الطائفة الثانية: الطائفة الثانية قلنا موارده أين؟ في مورد التنازع والتخاصم...

....

يعني نقول نحن هذه الموارد المتعدد التي وردت فيه كذا، ووردت...

...

هي أحسنها، أفضلها الرواية الأولى، يعني إذا كان واحد له مناقشة ودغدغة، فيأتي مسألة الرواية الأولى، أما مسألة بقية الروايات، مسألة مثلاً عنده...

....

ذيليه غير مسلمين، مادخلوا الإسلام...

....

عاد هذا بعض المدققين المحققين يقول إن أمير المؤمنين (عليه السلام)، خلوه بين قوسين هذا، يعرف، حتى الآن ليس أمير المؤمنين، العرب بالفراسة يعرفون لمن يرجع الغلام، لكنه ما يريد يحكم من دون شيء، واضحة لنا الفكرة؟
الناس ما تستوعب، يعني أنا الآن لو قلت شيئا، حتى لو كان هو الواقع مائة بالمائة، بس ما استطعت أن أقيم لكم دليلاً، تقولون هذا كلام سراب ما له قيمة، لكن لما أجيء أقيم القرعة، وتكون القرعة فيها شيء من الدلالة، اشوية يحصل نوع، خصوص الذي ما يعرف، مثلاً لو جئت أنا وحكمت، من دون أي شيء، لكن لو قلت لك: لا، والله هذا فيه دليل...
....

مو لاعب عليهم، لا، واضح أن أمير المؤمنين، خاصة، الذي فوض أمره إلى الله، الإمام أكيد فوض أمره إلى الله، ويطلع عين الواقع، إذا الإمام دعا الله، ما يطلع عين الواقع؟ دعاء المعصوم مستجاب، فوض أمره إلى الله، وطلع أن أصابت القرعة الواقع، مع هو معرفته بالواقع، لكنه ما يقول أنا أعرف الواقع، لأنه لو قال أعرف الواقع، قالوا: هذا يكذب علينا، يميل إلى كذا، فيجيء يستخدم بعض الطرق التي قد، يعني هي ليست دليلا بشكل عام، لكنها واردة في مورد خاص لأن المعصوم مثل ما نقول، يعني لا مندوحة له إلا هذا الطريق لإيصال هؤلاء إلى الحكم...
....

نحن الآن لا نناقش في هذا المورد، هذا خلوني أخلص الدرس وأوضح، بس لو تأملتوا هذا في كلامي الذي حطيته بين قوسين، تتضح لكم منه مطالب كثيرة، فهو كعصا موسى، يفتح لنا أبواباً كثيرة، وإن كان هو ما استعرضه الماتن، بس تأملوا فيه تشوفونه واجد، يعني جد هام، هذا يستخدمه ليس فقط المعصوم، حتى العالم، فيه بعض الأحيان حتى العالم، وأنت إذا مثلاً في مسجد، في كذا، تريد تسوي قضية يعني، حتى لو عندك رواية ضعيفة، أنت عارف القضية، بس تستند إلى هذه الرواية ضعيفة، ليس لأجل أن هذه الرواية تدلل على مطلوبك، لأجل حسم النزاع لدى الطرف المتنازع، يعني يكون ننتبه...

وأما الطائفة نمرة اثنين: يقول: هذه أجنبية بالمرة عما نحن فيه، ليس فقط أجنبية، إلا أجنبية بالمرة، يعني بعيدة تمام البعد عن تعيين المعلوم بالإجمال...

...

يقول نعم، أولاً التفتوا، الآن هذه المنازعات بين أيدينا، هل أحد في إحدى الدعاوى قال هكذا نعم بما أن هذه الدعوى قد تترتب عليها أغراض كبيرة، لابد أن نعرف المحق من المبطل، والصواب في هذه الدعوى بالقرعة، ما أحد يقول هذا الحكي أبداً، دائماً يقولون على المدعي البينة، ويسيرون على وفق الضوابط التي تحدد الوصول إلى حسم نزاع المتنازعين، وليس من هذه الرسايل القرعة بالمرة، ما فيه هذا الحكي، طيب...
...

راح يجيؤنا اصبر عاد، ما بعد نحن نخلص، تونا في الألف ما بعد نوصل الباء...

فإذن ما نستطيع أن نقول بأن القرعة تحسم نزاع المتنازعين وهي دليل على ذلك، بعد، الأمر الثاني: من قال إن القرعة توجب الوصول إلى الاحتياط، حتى الآن نحن ماذا نريد؟ نقول في موارد العلم الإجمالي لابد أن نحتاط، لأنه ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  نحن ندعي أن القرعة هي الفيصل، ما نجد أن هذا الفيصل يوصلنا إلى الاحتياط، فإذن...

....

ما بعد، اصبر اشوي...

....

لا، نحن ندعي أنه عند التنازع نستطيع حل النزاع بالقرعة، إذا كان عندنا علم إجمالي لابد أن نحتاط...

....

يقول وإليك، اصبروا عاد خلونا نبين المطلب تالي نسمع الإشكالات...

يقول: إليك هذا المثال البسيط: إذا الآن واحد ادعى على واحد، صار نزاع بينهما، يقول له ترى أنا أطلب شيئاً أكبر من هذا الذي أنت تقر به، فحصل بينهما نزاع، ذاك يقول لك كذا، وهذا يقول لي أكثر، فهل نستطيع ههنا أن نصل إلى المطلوب، نقول نعم يقرع بينهما فإن أصابت القرعة المدعى به الأكثر فهو لك، يقول هذا دون إثباته خرط القتاد، واضح، لماذا؟ لما مر عليكم، المتيقن بالنسبة لي، المدعى عليه، هو الذي يجب عليه أن يؤديه، والزائد يصير هذا مورد النزاع، دعوى تحتاج إلى بينة، يرجعون إلى الأصول الموضوعة، نفس الذي قلناه فيما تقدم، فما أحد يقول من العلماء أن في هذا المورد حسم النزاع يتأتى من خلال القرعة، بالإضافة إلى ذلك، في بعض الموارد تكون عندنا إمارات، يد مثلاً في مورد النزاع، توجد بينة لأحد الطرفين، يمكن أن نجري بعض الأصول العملية، وحينئذٍ إذا كان ثمة ما يوجب الاتكاء عليه من أصل أو أمارة فالمرجع من الأصل العملي، البينة، ولا أحد يقول في هذه الموارد التي توجد فيها ركائز يمكن الاعتماد عليها والركون إليها بأن المرجع فيها هو القرعة، ثم يقول الماتن: ربما يقال الكلام ليس في هذه الموارد التي نتمكن من الرجوع إلى أصل عملي أو أمارة، ما إذا فقدنا كل شيء والدعوى باقية كما هي، القرعة في هذا المورد، أما مع وجود ما يصلح للرجوع إليه فلا كلام، ويظهر هذا من خلال الرواية التي تقول ماذا؟ ما من قوم اقترعوا وفوضوا، المسألة في نزاع، ما فيه مرجعية لهذا النزاع نستطيع بها من إرجاع الحق إلى صاحبه، من حسم الدعوى، في هذه الحالة لابد من تفويض الأمر إلى الله مع الاقتراع.
بعد، وهذا يدلل عليه، أن نحن ما عندنا مرجع في المسألة أنها جاءت متى هذه الرجوع إلى القرعة؟ عندما يترامى بها الخصمان، النزاع على أشده، مرجعية ما فيه، وحينئذٍ ماذا؟ يتراضى الخصمان بذلك، فيلجأون إلى القرعة، فما خرج بالقرعة هو الفيصل،هكذا نحن نقول، يعني بأن صاحب الحق رضي بالقرعة حكماً، مؤداها هو النتيجة التي يقبل بها صاحب الحق، وعندنا نظير لهذا وشبيه، الآن في بعض الأحيان أنا وأنت في نزاع، شريكان أنا وأنت، وأنا لي الحصة الأكبر، وأنت لك الحصة الأصغر، لكن واقف... في الحلقوم، تقول له نحن متساويان، جاء واحد قال أنا مصلح بينكما، ما لك مثلاً إلا عشرة في المائة من الحصة، من هذا المال المتنازع عليه من هذه الشركة، جاء واحد قال أنا مصلح بينكم، بأخلي له ثلاثين في المائة ولك سبعين في المائة، الدعوى بين تسعين وعشرة، تقول أنا بعد حتى لا أفرط، أرضى، لأن هذا المسألة يدعي النصفية، وهو بعد يقول أنا أرضى، لأنه كان ما ادعى لي إلا عشرة بالمائة، آخذ الثلاثين أحسن من تصير لي عشرة، فكل واحد يتنازل اشوية من ماله، الصلح نظير، شبيه بالقرعة، متى؟ عند تراضي الخصمان وعدم وجود مرجعية في البين...
...

عند تراضي الخصمين نعم، وعدم وجود مرجعية في البين...

...

إيه، اشكثر النظائر، إي نعم...

...

هو رده...

...

قال، عاد هذا، مو ب اهوه جايبه بس ورده الآن يرده، احتمال، قال هذا الاحتمال قد يقال، تالي رده، قال: الذي يظهر أن المسألة ماذا؟ غير دليل على أنه يعني كما نتصوره، لا، لعله إلزام قهري بالقرعة، حتى عند كون التخاصم على أشده، ولذلك ما يظهر من قضية الإمام أمير المؤمنين في إلحاق الولد بأحدهم بأنه قد تحقق بينهم تراضٍ على القرعة، نعم، على كلٍ...

لكن يقول في نهاية المطاب، أنا عندي شم الفقاهة قوي، وشم الفقاهة هذا يهدي إلى الوصول إلى شيء يمكن الاتكاء عليه، شوفوا شم الفقاهة، نحن لماذا هذه الروايات عندما ندقق في الذيل، ذيل هذه الروايات شيقول؟ فوضوا أمرهم إلى الله، يعني المسألة ما فيه مرجعية، يعني فيه ماذا؟ قتامة، المسألة غايمة، وقاتمة، وما فيه وضوح، فلذلك يضطر المتخاصمان من الوصول إلى تفويض الأمر إلى من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، فالذيل هذا يعني يعطينا شيئاً من أن مسألة الاقتراع مع عدم وجود مرجعية، ما فيه لا أصل عملي، لا رواية، لا، والتنازع على أشده شنسوي؟ فنجيء حسم النزاع بهذا.

فإذن هذه الروايات ليست دليلا على الرجوع إلى القرعة في مورد النزاع والتخاصم والجهل بالواقع حتى نقول هي يمكن تطبيقها حتى على موردنا في تعيين المعلوم بالإجمال.

من أين نستفيد ذلك؟ من هذا الذيل الموجود في الروايات، بالإضافة إلى دلالة الأدلة التي هي المرجعية التامة عند تخاصم المتنازعين، ما تقول لنا هذه  الأدلة ارجع إلى الاقتراع لتعيين المحق من المبطل أو الحق من الباطل،تقول له: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، أكثر من كذا ما عندنا.

إذن الآن عرفنا لا الطائفة الأولى ولا الطائفة الثانية نستطيع من خلالهما أن نصل إلى المطلوب، لأن هذه المناقشات تضعف ما يمكن أن يشم منهما من دلالة، بعد مو يستفاد، يشم، وهذه الشمة الدلالية تزول عند هذه المناقشات القوية، واضحة الفكرة؟

تطبيق:

أما الطائفة الثانية: فهي أجنبية، الذي قلنا أجنبية بالمرة عما نحن فيه، لوضوح عدم الرجوع في شيء من موارد التنازع لقاعدة الاحتياط في فصل الدعوى، يعني ما أحد يرجع لها، حتى تقول والله نحن بما أن نحن نحتاط فهو أيضاً كاحتياطنا في موارد العلم الإجمالي، إنما يرجعون إلى الأدلة الواردة، البينات، اليمين، ليتوهم وجو منافاة بين تشريع القرعة لذلك والأدلة، لعدم جواز...

وهذا بعد إضافة، يعني إليك هذا المطلب...

  لعدم جواز المطالبة ممن له الحق فيما لو اشتبه حقه بين أمرين... 

وكان يطالب بالأكثر، هل يستطيع أن يقول أنا، نرجع إلى القرعة....

...

بس كله واضح بعد هذا، ما فيه شيء... كله روايات وواضحة لكم بعد...

وأما الطائفة الثانية...

بل شوفوا يقول نعم...

ولا سيما مع اختصاصها بصورة...

هذه الطائفة الأولى واضحة...

فيما لو اشتبه حقه بين أمرين بمقتضى الاحتياط، لأنه أكثر من حقه...

 ما نقدر نقول، يعين حقه الأكثر بتراضي الطرفين المتخاصمين بالقرعة...

 وأما بقية الأصول - كالاستصحاب ونحوه - بل الأمارات - كاليد والبينة ونحوهما - فقد يدعى إطلاق أدلتها لأنه معارض لإطلاق مسألة القرعة، لأن نحن ماذا نحكم هنا عند التخاصم؟ إذا كان المرجعية توجد عندنا لإطلاق دليل أو لعموم دليل أو لاستصحاب، يعني يوجد أصل عملي في المسألة، ماذا نقول؟ نرجع إلى هذا، لأن النسبة بينهما العموم من وجه، لاختصاص أدلة الأصول والأمارات بخصوصيات موضوعاتها - كالحالة السابقة في الاستصحاب، عندي يصير عندنا حالة سابقة فيها يقين، والشك في التكليف في البراءة...

لكن هذه ما عندنا مرجعية التي سنرجع بها للقرعة.

وربما يدفع...

نقول: بأن ذكر تفويض الأمر إلى الله تعالى في هذه الطائفة يوجب اختصاص هذه برضى المتخاصمين بغض النظر عن وجود مرجعية...

 فهي نظير الصلح، الذي قلنا شبيه، ليس شيء إلزامي، تخاصموا، تراضيا بالرجوع إلى القرعة، اقترعا، أصبح ماذا؟ نتيجة القرعة ماذا؟ هي الفيصل بينهما...

 لا تشرع بنحو الإلزام حتى تكون في عرض الحجج...

حتى نقول له: مع وجود حجة ما نرجع إلى القرعة، هذه يعني واردة في صورة التراضي بين الخصمين، لكن قلنا الماتن ماذا؟ رد هذا، قال: الذي ظاهر في دعوى أمير المؤمنين عندما ألحق الغلام بأحد الواطين شسوى؟ ما فيه تراضي، إلزام...

حتى تكون في عرض الحجج والأصول، بل في ظرف رضا صاحب الحق، فلو لم يرض وكان هناك أصل أو أمارة، من حقه أن يرجع إلى الأصل أو الأمارة لأنه ليس، القرعة قلنا ليست في رتبة الحجج، يعني إذا سلمنا فهي دليل ماذا؟ في رتبة متأخرة.

 لم يصلح دليل القرعة لرفع اليد عنه وإلزام الخصم بدليل القرعة.

وفيه، هذا الكلام هذا، أنه يعني هذا دليل القرعة وارد بغض النظر عن وجود أصول وأمارات، وارد في حالة تراضي الخصمين، متى ما تراضينا جاز أن نقترع، يقول: ليس الحكي هذا، لأن الرواية ماذا تقول؟ تنازعاً، صار بينهما تشاح، كل واحد يقول الغلام لي، كما حصل في زياد بن أبيه نفس الكلام.

وفيه: أن ورود هذا المضمون من النبي صلى الله عليه واله في إمضاء ما فعله أمير المؤمنين...
بس لا تنسون التعليقة التي كانت بين قوسين، ترى اهوايه مهمة، يعني تحل لكم اللغز في المسألة...

 من إجراء القرعة بين المتنازعين، الظاهر في عدم استئذانه عليه السلام منهم وعدم كونهم عند الاقتراع، يعني كأن التشاح باقٍ بينهم، ومع ذلك أجرى القرعة وألحق الغلام بأحدهم...

وعدم اصطلاحهم عليها، يوجب ظهوره في عدم اعتبار رضا الخصمين بالقرعة، وأنها مشرعة على نحو يكون نتيجة هذه القرعة ملزمة للمتخاصمين، لابد من الأخذ بها كحكم الحاكم.

نعم يقول: ذكر التفويض إلى الله تعالى ماذا يظهر منه؟ يظهر بأن الرجوع إليها في ظرف عدم وجود مرجعية، هذا فيه هذه الشمة هذه، التي قلنا شم الفقاهة قوي، لأنه إذا ركزنا على الذيل، يعني.... فوضوا أمرهم إلى الله، كأن المسألة فيه قتامة وهي غائمة.

نعم ذكر التفويض إلى الله تعالى ظاهر في أن الرجوع إليه في ظرف الاحتياج إلى حكم الله تبارك وتعالى الذي هو يعلم السر وأخفى، وما في شيء عندنا، فنقول يا إله العالمين أبن لنا الحق، من الذي يعني الحق له؟ فنتيجة القرعة تصير ماذا؟ مصيبة للواقع، ولذلك قال ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله، إلا كان هذا التفويض، يعني دليل، نتيجة القرعة موصلة لهم إلى الحق، فلا يشمل ما لو كان هناك حكم إلهي ظاهري أو واقعي من أصل عملي أو أمارة...

....

نحن ليس في هذه النقطة نبحث، الآن ما نبحث أنها تدل على الواقع أو ما تدل على الواقع؟ نحن نبحث أن نقول متى يجوز الاعتماد على القرعة...

...

اسمعين بس هذه الكلمتين، نقول لا يجوز إلا مع عدم وجود عموم، أو إطلاق، أو أصل عملي، أو حكومة، أو أو، يعني ما فيه دليل، فعند عدم وجود الدليل لدى الخصمين، يقولون يا الله أبن لنا الحق، نحن الآن ما عندنا إلا القرعة، فيعني نحن كلامنا أين؟ أن ورود القرعة عندما تغلق الأبواب، في هذه النقطة هذه...

...

فيقتنعون أن النتيجة خلاص ما توصل إليه القرعة، فلذلك كل واحد يقول يا إلهي لا ملجأ  ولا منجأ منك إلا إليك، هذا يعني كلامنا في هذا..

...

لله الحكمة، نعم نحن ما نعرف ما هي الحكمة، المرجع إلى الله...

....

نعم ذكر التفويض إلى الله تعالى ظاهر في أن الرجوع إليها في ظرف الاحتياط إلى حكمه، لعدم وجود حكم في الواقع، فلا يشمل ما لو كان هناك حكم فيه ظاهري أو واقعي، نستطيع أن نرجع إليه، وإن شئت، تستطيع أن تعبر بهذا التعبير: لا إطلاق لدليل القرعة يقتضي مشروعية القرعة في كل صورة من صور الجهل، حتى وإن كان هناك عموم، حتى وإن كان هناك أصل عملي، بل دليل القرعة ينصرف إلى ما إذا لم يكن لمعرفة الحق طريق شرعي، لا طريق ظاهري ولا طريق واقعي، ولذلك نحن في بعض الأحيان كما قلنا، مثلاً في هذه الأيام، صار نزاع على أن، كما حدث شفتوا، هذه تدعي الغلام، كل منهما يدعيان الغلام، مثلاً ذكر، ماذا نحسم النزاع عليهم، بالقرعة؟ عندنا طريق علمي، يمكننا التحليل بالحمض النووي مثلاً، وهكذا...
حتى يحتاج إلى تفويض الأمر إليه تعالى، وطلب كشف الحال منه، فأدلة الطرق والأصول ماذا تصير؟ أدلة واردة، يعني بالضبط كورود البينة على الأصول العملية، يوجد موضوع للأصل العملي مع وجود رواية؟ كذلك لا وجود لدليل القرعة مع شنهو؟ مع وجود الأصل العملي أو الرواية، يصير ورود، يعني ينعدم موضوع دليل القرعة، لا موضوع لها بالمرة.

ولذلك يقول: حتى نحتاج إلى تفويض الأمر إليه تعالى والطلب لكشف الحال منه، فأدلة الطرق والأصول تكون واردة على العموم المذكور، لا مع هذه، دليل القرعة يصير معارض لدليل الأصول العملية أو الأمارات، ليس هكذا.

ولا سيما مع عدم تضمن العموم المذكور الإلزام بتفويض الأمر إليه تعالى بالإقراع، تقول  يعني مجرد، لأنه ما يقول لابد إذا أردت أن تقترع فوض أمرك إلى الله، يقول لا، ما من، انتبهوا هنا لكلمة ما من، بل مجرد مشروعية ذلك، فلا ينهض بمعارضة أدلة الطرق والأصول الظاهرة في الإلزام بمؤدياتها فلاحظ...

مضافاً...

هذا واضح، بس يأتي باكر إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
